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  Abstract 

This research examines linguistic constraints in legal texts as 

pragmatic and linguistic mechanisms that contribute to regulating 

meaning and guiding legislative interpretation toward precision 

and clarity. It focuses on Grice’s Maxims (Quantity, Quality, 

Relation, and Manner) as an analytical framework for 

understanding how legislators employ language to reduce 

ambiguity and limit interpretive openness. The analysis shows 

that legal discourse is not merely a matter of linguistic 

formulation but is structured through a systematic pragmatic 

framework that takes into account the legal and systemic context 

of texts. The study concludes that linguistic constraints constitute 

a fundamental structural element in the production of legal 

meaning and the regulation of its practical application, thereby 

enhancing legal certainty and legislative coherence . 
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 خطابُ المشرِّع ومقولاتُ غرايس  دراسةٌ في المقيِّداتِ اللّسانيّةِ 
 نيران فالح مهدي

 ية/ كلية التربية الأساسيةالجامعة المستنصر المدرس الدكتور في  
 

 25/5/2026تاريخ المراجعة:  24/5/2026تاريخ استلام البحث: 

 2026/ 9/ 30تاريخ النشر:  6/2026/ 29تاريخ قبول البحث:
 

 
  الملخص: 

–يتناول هذا البحث المقيِّدات اللسانية في النصوص القانونية بوصفها آليات لغوية   
تداولية تسهم في ضبط الدلالة وتوجيه المعنى التشريعي نحو الدقة والوضوح. ويركز 

إطارًا تحليليًا لفهم  وصفهاعلى قواعد غرايس )الكم، والكيف، والمناسبة، والأسلوب( ب
لغة في الحدّ من الغموض وتقليص مساحة التأويل، وقد أظهر كيفية توظيف المشرّع ل

التحليل أن الخطاب القانوني لا يعتمد على الصياغة اللغوية فحسب، إنما على بنية 
ويخلص البحث إلى أن ، تداولية منظّمة تُراعي السياق القانوني والمنظومي للنصوص

معنى القانوني وضبط فعاليته المقيِّدات اللسانية تمثل عنصرًا بنيويًا في إنتاج ال
 .التطبيقية، بما يعزز اليقين القانوني ويحقق الانسجام التشريعي

 الكلمات المفتاحية: المقيِّدات، النصوص القانونية، قواعد غرايس.
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 المقدمة: 
الحمدُ لِله حتّى يبلُغَ الحمدُ مُنتهاهُ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ خلقِ الِله، 

د بنِ عبدِ الله، وعلى آلِه وأصحابِه الطيّبينَ الطّاهرين، رحمةً للعالمين، محمّ المبعوثِ 
  ومن تبِعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدّين.

بنيةً تأسيسيةً للخطاب القانوني، إذ يتشكل عبرها تنظيم العلاقات اللغة  تُعد  
قانونية خارج ، إذ لا يمكن تصور وجود قاعدة الاجتماعية وتقنين السلوك الإنساني

يمثل  إن ماالنص القانوني لا يقتصر على كونه بنية تركيبية جامدة،  ن  إطارها اللغوي؛ لأ
هًا من المشرِّ  ع إلى المتلقي القانوني، سواء أكان قاضيًا أم فردًا خطابًا تداوليًا موج 

ه الحرفية فهم النص القانوني لا يتحقق عبر دلالت مخاطبًا بأحكام القانون. ومن ثم فإن  
نما من خلال ما ينتجه من معانٍ ضمنية واستلزامات تداولية تتحدد بالسياق  فحسب، وا 

 .وآليات التأويل
دات اللسانية على مجموعة من المقيِّ  تشريعيوفي هذا الإطار، يشتمل الخطاب ال

في توجيه المعنى القانوني وضبط المجال التأويلي للنص،  وظيفة أساسيةالتي تؤدي 
، وغيرها من "لمعقولية"ا، و"التعسف"، و"لنظام العام"او "،حسن النية"فاظ: مثل أل

تضطلع بوظيفة تداولية  بلالتراكيب التي لا تؤدي وظيفة نحوية أو معجمية مجردة، 
ترتبط بالسياق القانوني وتمنح القاضي مساحة تقديرية في استنباط المعنى وتطبيقه 

داولية بوصفها مقاربة لسانية تُعنى بدراسة اللغة ومن هنا تبرز أهمية الت ،على الوقائع
 غرايس ، والكشف عن العلاقة بين الملفوظ وسياقه، ولا سيما ما طرحه(1)في الاستعمال

في مبدأ التعاون الذي يقوم على افتراض أن العملية التواصلية الناجحة تخضع لجملة 
 ه:وقد عبّر غرايس عن ذلك بقولمن القواعد التداولية التي تنظّم إنتاج المعنى وفهمه. 

للاتجاه والغاية المتوخاة من  أسهامك الحواري، حين تدلي به، مناسبا  اجعل )
يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق التعاون بين طرفي  إذ ،(2)المحاورة التي تشارك فيها(

الخطاب، أي المتكلم والمخاطَب، من أجل بلوغ الغاية المنشودة من التواصل، سواء 
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 ،(3)أثناء سيرها في هذه الغاية محددة مسبقًا قبل بدء عملية التخاطب، أم تتشكل أكانت
 .وينتج عن هذا المبدأ اربع قواعد أو مقولات أساسية في تنظيم العملية التخاطبية

 :(4)فيويتفرع عن هذا المبدأ أربع قواعد أساسية تتمثل 
 .القائمة على تقديم القدر الكافي من المعلومات قاعدة الكم،  -1
 .، المرتبطة بصدق الافتراض التخاطبيقاعدة الكيف -2
 .، القائمة على صلة الخطاب بسياقهقاعدة المناسبة -3
 .المرتبطة بالوضوح وتجنب الغموض والالتباس قاعدة الأسلوب، -4

ذا كان الخطاب القانوني يُبنى على قصدية تشريعية تهدف إلى تحق يق الفهم وا 
والإلزام، فإن هذه القواعد التداولية تبدو حاضرة بصورة واضحة في بنية النصوص 

ع الاقتصاد اللغوي في بعض النصوص، ويفترض حسن النية القانونية، إذ يعتمد المشرِّ 
أو المشروعية في نصوص أخرى، كما يربط الأحكام بسياقاتها القانونية والاجتماعية، 

 .على الوضوح والتنظيم –يفة التشريعيةحدود الوظ في– ويحرص
 مشكلة البحث:

الذي  لوظيفةدات غرايس اللسانية في النصوص القانونية، وما اى مقيِّ كيف تتجلّ -1
 في توجيه تفسير النص القانوني وضبط دلالته؟ ؤديهات
الأسلوب( في تحقيق و العلاقة، و الكيف، و دات غرايس )مقولة الكمية، هل تُسهم مقيِّ -2

 وفعالية التواصل القانوني، وما حدود تطبيقها في السياق التشريعي؟وضوح 
 هدف البحث:

دات اللسانية في النصوص القانونية العراقية يسعى هذا البحث إلى دراسة المقيِّ 
في إنتاج المعنى القانوني  وظيفتهادراسة تداولية في ضوء قواعد غرايس، للكشف عن 

من مجرد بنية خطاب المشرِّع كيفية التي يتحول بها وتوجيه التأويل القضائي، وبيان ال
 .ع والقاضي والمتلقي القانونيلغوية إلى خطاب تداولي قائم على التعاون بين المشرِّ 
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عبر تنظيم المحتوى في  يغ هذا البحث على هيئة خطاطةٍ منهجيةٍ،وقد صِ 
يك الإشكالات اللِّسانية فقراتٍ مترابطةٍ تضم نت بعض الت ساؤلات المقالية الهادفة إلى تفك

والت داولية في الخطاب الت شريعي، والكشف عن حضور المقيِّدات اللِّسانية المتمثِّلة 
وقد ات جه البحث إلى تحليل البُنى  ،في بناء الن ص القانوني وتأويله (بمقولات غرايس)

اغة الن ص القانوني، اللِّسانية في الخطاب الت شريعي واستقراء فكر المُشرِّع في أثناء صي
للكشف عن مدى التزامه بالقواعد الت داولية التي تضبط وضوح الخطاب ودق ته وكفايته 
وملاءمته، بما يُسهِم في تحقيق الفهم الس ليم للن ص وتوجيه عملي تي الت أويل والت طبيق 

 .القضائي
 : ماهية المقيِّدات اللسانية في النصوص القانونية أولا  

دات اللسانية وطبيعة حضورها في النص الخوض في دراسة المقيِّ  قبل
القانوني، وبيان وظيفتها وأهميتها، يجدر بنا أولًا الوقوف عند مفهومها وتوضيح عملية 

 .التقييد
الأمر المخصص للأمر "يُعرف المقيِّد في المنظور الاصطلاحي بأن ه 

إن  القيد عنصرٌ يقيّد المعنى العام ويمنعُ الإطلاق والعموم في دلالة لفظ  ي، أ(5)"العام
التقييد من العمليات العقلية التي  أو حكم، إذ يجعل الحكم يشمل فئةً معينةً فقط، و

إذن المُقيّدات هي أداة لضبط المعنى وتقييد  (6)."تضبط تفكير الإنسان وتضبط حريته
هذا الأساس المفاهيمي، تتضح خصوصية اللغة  ا منوانطلاقً  .دلالة النصوص

لأنها لا تؤدي وظيفة  ؛تُعدّ من أكثر الأنماط اللغوية خصوصيةً وانضباطًا  القانونية، إذ
نما تؤدي تواصلية عادية فحسب،  لزامية تنُتج آثارًا قانونية مباشرة وا  وظيفة تنظيمية وا 
اة تعبير حر كما في الأدب أو ليست أد -في المجال القانوني-داخل المجتمع. فاللغة 

نما هي وسيلة لصياغة القواعد، وتحديد الحقوق والواجبات، وتنظيم  الخطاب اليومي، وا 
دات اللسانية التي العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. ومن هنا ارتبطت بما يُعرف بالمقيِّ 

يمكن تضبط بناء الخطاب القانوني وتحدّ من احتمالات الغموض والتأويل، إذ لا 
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تصور قاعدة قانونية من دون صياغة لغوية دقيقة تضمن استقرار معناها وقوتها 
 .الإلزامية

وتتميز اللغة القانونية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها مختلفة عن غيرها 
من الأنماط اللغوية، فهي لغة تميل إلى الدقة والصرامة والثبات الاصطلاحي، 

دلالات محددة لا تقبل التوسع الكبير في المعنى. وتحرص على استعمال ألفاظ ذات 
ليست مجرد اختيارات أسلوبية،  "، "يجب"، "يحظر"،يلتزم"فالألفاظ القانونية من قبيل 

نما تحمل قوة قانونية ترتبط بالإلزام أو الجزاء. ولهذا تقلّ في الخطاب  ،أو المنع ،وا 
لأن أي انزياح  ؛دبية أو اليوميةالقانوني ظاهرة الترادف والمجاز مقارنة بالخطابات الأ

دلالي قد يؤدي إلى اختلاف في التفسير، وهو ما قد ينعكس على تطبيق القانون نفسه. 
ويُعرف هذا النوع من الضبط بالمقيدات المعجمية التي تجعل المعجم القانوني معجمًا 

ولا يقتصر الانضباط اللساني في ، في المعنى دالدقة والاقتصا خاصًا قائمًا على
النصوص القانونية على المستوى المعجمي فحسب، بل يمتد إلى البنية التركيبية للنص 

تميل الصياغة القانونية إلى استعمال الجمل الطويلة المركبة التي تقوم  إذالقانوني، 
بطريقة تُظهر  على الشرط والاستثناء والتفريع المنطقي. فالنص القانوني غالبًا ما يُبنى

العلاقة الدقيقة بين السبب والنتيجة، وبين الشرط والجزاء، وذلك لضمان شمول 
الحالات القانونية المختلفة. ولهذا نجد أن الجملة القانونية تخضع لتنظيم نحوي صارم 

 (،ع مراعاةمو  ،وما لم ،ي حالفذا، و )إيعتمد الروابط الشرطية والاستدراكية مثل: 
بس وتحقيق الوضوح التشريعي، حتى إن أدى ذلك أحيانًا إلى الطول أو بهدف تقليل الل

ويعكس هذا التنظيم التركيبي طبيعة القانون نفسه باعتباره نظامًا ، التعقيد في الصياغة
 .قائمًا على الضبط والتحديد

أما على المستوى الدلالي، فإن اللغة القانونية تمتلك خصوصية اصطلاحية 
ألفاظها تختلف في معناها القانوني عن معناها المتداول في اللغة تجعل كثيرًا من 

تحمل داخل  (والبطلان ،لالتزاماو  ،لأهليةاوالحيازة، و  ،الملكية) العامة. فكلمات مثل
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النسق القانوني دلالات دقيقة تحددها النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية، ولا 
وهذا ما يجعل الدلالة القانونية دلالة ، شائعوفق معناها اليومي العلى يجوز تفسيرها 

مقيّدة بالسياق المؤسسي والتشريعي، إذ إن فهم النص القانوني لا يتحقق فقط عبر 
يتطلب أيضًا معرفة النظام القانوني الذي يمنح الألفاظ معناها  إنمامعرفة اللغة، 

 .الخاص
 ؛(7)عدها التداوليى خصوصية البنية اللسانية للخطاب القانوني في بكما تتجلّ 

فالقاضي عندما ينطق  ،لأن هذا الخطاب يرتبط بالسلطة والمؤسسة والسياق الرسمي
بالحكم لا يقدم مجرد خبر لغوي، بل يُنجز فعلًا قانونيًا يترتب عليه أثر مباشر في 
الواقع، كما أن العقود والقرارات التشريعية والإدارية تُحدث آثارها القانونية بمجرد التلفظ 

لام التي وفق الصيغة المعتمدة. ومن هنا تبرز أهمية نظرية أفعال الكعلى أو الكتابة 
أوضحت أن بعض الملفوظات لا تكتفي إذ ارتبطت بأعمال جون أوستن وجون سيرل، 

تُحدث فعلًا بمجرد التلفظ بها. ولذلك فإن الخطاب القانوني يمتلك  إن مابوصف الواقع، 
 .قوة إنجازية تجعل اللغة أداة للسلطة والتنظيم في الوقت نفسه

ات اللسانية يهدف أساسًا إلى الحد دإن خضوع النصوص القانونية لهذه المقيِّ 
من تعدد التأويلات وتحقيق ما يُعرف بالأمن القانوني، أي وضوح القواعد واستقرارها 

فكلما ، بما يسمح للأفراد بمعرفة حقوقهم وواجباتهم والتنبؤ بالنتائج القانونية لأفعالهم
ي وقلت احتمالات كانت الصياغة أكثر دقة وانسجامًا، ازدادت فعالية النص القانون

الاختلاف في تفسيره. غير أن هذا لا يعني أن اللغة القانونية تخلو تمامًا من 
لأن طبيعة اللغة الإنسانية نفسها تجعل بعض الألفاظ قابلة للتأويل، كما أن  ؛الغموض

تطور الواقع الاجتماعي وتغير الظروف يفرضان أحيانًا قراءات جديدة للنصوص 
اللسانيات القانونية الذي يهتم بدراسة العلاقة بين اللغة  حقلرز القانونية. ولهذا ب

، وتعرف والقانون وتحليل كيفية إنتاج المعنى داخل النصوص التشريعية والقضائية
 .(8)"اللسانيات القانونية: هي الدراسة العلمية للغة القانونية"
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لدلالة في فاد القانون في تطوره الحديث من عدة فروع لسانية، مثل علم اأو 
في فهم القوة الإنجازية للخطاب القانوني،  (9)تفسير النصوص القانونية، والتداولية

وتحليل الخطاب في دراسة المرافعات والحجج القانونية، فضلًا عن اللسانيات الجنائية 
بين القانون  (10)هذا التداخلات، و تحليل الأدلة اللغوية والتحقيق في عملالتي تُست

هو  إنماأن النص القانوني ليس مجرد بناء تشريعي جامد،  عن كشفواللسانيات ي
 .ممارسة لغوية معقدة تتداخل فيها الدلالة والسلطة والتأويل

إن البنية اللسانية للنصوص القانونية تقوم على نظام دقيق  :وخلاصة القول
 تشريعيال دات المعجمية والتركيبية والدلالية والتداولية التي تمنح الخطابمن المقيِّ 

هذا الانضباط تتحول اللغة إلى  ، وبفضلن غيره من الخطاباتمخصوصيته وتميّزه 
أداة لإنتاج السلطة القانونية وتنظيم الحياة الاجتماعية، الأمر الذي يجعل دراسة 

 توليدواللسانيات من المجالات المعرفية الضرورية لفهم كيفية  ،العلاقة بين القانون
 .ليات اشتغال الخطاب داخل المؤسسة القضائية والتشريعيةالمعنى القانوني وآ

دات اللسانية المتمثلة ع، عند صياغة النص القانوني، المقيِّ راعي المشرِّ هل يُ ثاني ا: 
   غرايس، ولا سيما في بناء الحكم القانوني والفرض التشريعي؟مقولات في 

-قولات غرايس حاضرة دات اللسانية المتمثلة بمالمقيِّ  إن   :عم، يمكن القولن
ع عند بناء النص القانوني، سواء في صياغة في فكر المشرِّ  -مباشرة أو ضمنية بصورة

خطاب لغوي تواصلي يهدف إلى نقل  -في جوهره-لأن التشريع  ؛الفرض أم الحكم
بسنّ وأقصد بالمشرِّع هنا الجهة المختصة ، ع إلى المخاطَبين بالنصإرادة المشرِّ 

 أو مجلس النواب.  ما تكون البرلمان، ادية غالباً تيعالقوانين الا
 :ويمكن بيان ذلك على النحو الآتي

 حضور مقولات غرايس في بناء الفرض القانوني.1
الفرض هو الجزء الذي يحدّد الوقائع أو الشروط التي يتحقق عندها الحكم 

 :دات اللسانية بوضوحوهنا تظهر المقيِّ  ،القانوني
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لمشرّع على تحديد الوقائع بقدر كافٍ يمنع الالتباس، فلا يورد : يحرص امقولة الكمية
 .تفاصيل زائدة تربك التطبيق، ولا يختصر اختصارًا يوقع في الغموض

يجب أن تكون الشروط الواردة في الفرض مرتبطة مباشرة  مقولة المناسبة )العلاقة(:
 .م المترتب عليهابالغاية التشريعية، بحيث تكون الوقائع المذكورة ذات صلة بالحك

: تتجلى في اعتماد الصياغة الدقيقة والواضحة وتجنب الألفاظ مقولة الأسلوب
 .المشتركة أو المحتملة لتفسيرات متعددة

بلوغ "فالفرض هنا  ".إذا بلغ الشخص سن الثامنة عشرة عُد  كامل الأهلية" :مثال ذلك
 .التداولي وحيغ بطريقة دقيقة ومباشرة تحقق الوضصِ  "سن الثامنة عشرة

 .حضور مقولات غرايس في بناء الحكم القانوني.2
الحكم هو الأثر القانوني المترتب على تحقق الفرض، وهنا أيضًا تحكم 

 :المقولات التداولية الصياغة التشريعية
: يقتضي الحكم أن يكون واضحًا وجازمًا وغير متناقض مع بقية مقولة الكيف

 .النصوص القانونية
يُصاغ الحكم بدرجة كافية من الإلزام أو الإباحة أو المنع دون توسع  الكمية:مقولة 

 .ضروري غير
، لأن "يجوز"، "يعاقب"، "يلتزم"تفرض اختيار ألفاظ قانونية دقيقة مثل  مقولة الأسلوب:

 .تغير اللفظ يؤدي إلى تغير القوة الإلزامية للنص
 البعد التداولي في الخطاب التشريعي.3

يفترض وجود متلقٍّ )القاضي،  إنمالا يكتب نصوصًا لغوية مجردة، ع المشرِّ 
بناء  وفق قواعد التواصل العقلاني. لذلك فإن  على الأفراد( سيفهم الخطاب و الإدارة، و 

ع يفترض أن النص القانوني يقوم ضمنًا على مبدأ التعاون عند غرايس؛ أي إن المشرِّ 
 .التشريعية وتحافظ على الاتساق القانونيالمتلقي سيؤول النص بطريقة تحقق الغاية 
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مقولات غرايس لا تظهر في التشريع بوصفها قواعد : ومن هنا يمكن القول إن
نما بوصفها مقيِّ  دات تداولية ضمنية تحكم هندسة النص القانوني لغوية معلنة، وا 

 .وصياغة الفرض والحكم بما يضمن فعالية التواصل التشريعي
المقيِّدات اللسانية في صياغة الفرض القانوني وتوازن النص ثالث ا: كيف يؤثر خرق 

 التشريعي؟
يؤثر بصورة  -ومنها مقولات غرايس التداولية-إن خرق المقيّدات اللسانية 

لأن النص  ؛مباشرة في صياغة الفرض القانوني وفي التوازن الداخلي للنص التشريعي
ح. وعندما يبتعد المشرّع عن هذه القانوني يقوم أساسًا على الدقة والانسجام والوضو 

الضوابط تتغير وظيفة الخطاب القانوني من خطاب محدد المعنى إلى خطاب قابل 
 .لتعدد التأويلات

فالفرض القانوني هو الجزء الذي يحدد الواقعة أو الشروط التي يترتب عليها 
دات الحكم القانوني، ولذلك يحتاج إلى صياغة دقيقة ومنضبطة. وعند خرق المقيّ 

اللسانية، كالإخلال بمقولة الوضوح أو الكم أو الملاءمة عند هربرت بول غرايس، 
تصبح الصياغة أكثر غموضًا أو اتساعًا، مما يؤدي إلى اضطراب فهم الواقعة 

 .القانونية المقصودة
"السلوك ع ألفاظًا عامة وفضفاضة مثل فعلى سبيل المثال، إذا استعمل المشرِّ 

دون تحديد واضح، فإن الفرض القانوني يفقد دقته، ويُترك من  "العامةالمنافي للآداب 
تقدير المعنى للقاضي أو للسلطة التطبيقية. وهنا يتحول النص من قاعدة محددة إلى 
قاعدة مرنة واسعة التأويل. وهذا الخرق قد يمنح النص قدرة على التكيف مع الوقائع 

 .القانوني بسبب اختلاف التفسيرات المتجددة، لكنه في المقابل قد يهدد الأمن
يؤثر في  -بالإفراط في التفصيل أو بالإيجاز المخل-كما أن خرق مقولة الكم 

توازن النص التشريعي. فالإفراط في التفصيل قد يجعل النص معقدًا ومتشعبًا، بينما 
يؤدي النقص في المعلومات إلى وجود فراغات تشريعية تحتاج إلى اجتهاد قضائي 
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وفي الحالتين يختل التوازن بين الوضوح والمرونة، وهو التوازن الذي ينبغي أن ، لسدها
 .يميز الصياغة القانونية

أما خرق مقولة الملاءمة، فيؤدي إلى إدخال عناصر أو تعبيرات لا تنسجم مع 
موضوع النص، مما يضعف الترابط الداخلي بين أجزاء القاعدة القانونية. وقد ينتج عن 

بين الفرض والحكم أو غموض في العلاقة بينهما، وهو ما يؤثر في فعالية ذلك تناقض 
 .النص وفي إمكانية تطبيقه بصورة مستقرة

كذلك فإن الإخلال بمقولة الكيف، أي الدقة والصدق في التعبير، قد يؤدي إلى 
استعمال مصطلحات غير منضبطة أو غير مستقرة دلاليًا، فتتعدد القراءات القانونية 

لأن النص يفقد قدرته على توحيد  ؛الواحد. وهذا ينعكس على التوازن التشريعيللنص 
 .القانوني بين المخاطبين به (11)الفهم

تمثل آلية أساسية  ، إن مادات اللسانية لا تؤدي وظيفة شكليةوعليه، فإن المقيِّ 
هذه وكلما ازداد خرق ، لضبط البناء التشريعي وتحقيق التوازن بين الدقة والمرونة

المقيّدات، ازداد احتمال اضطراب الفرض القانوني واختلال الانسجام الداخلي للنص، 
 .الأمر الذي يؤثر في استقرار التطبيق القانوني وتحقيق العدالة

ع بتطبيق مقولات غرايس واعتمادها بوصفها مقيدات ما مدى التزام المشرِّ رابع ا: 
  القانوني؟ لسانية في صياغة النص

لغة الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المشرّع في صياغة النصوص تُعدّ ال
القانونية، إذ لا يمكن للقانون أن يؤدي وظيفته التنظيمية والإلزامية إلا من خلال 
ع خطاب لغوي واضح ومفهوم. ولأن النص التشريعي يقوم على التواصل بين المشرِّ 

انية والتداولية ذات أهمية كبيرة في والمخاطبين بالقانون، فقد أصبحت الدراسات اللس
تحليل الخطاب القانوني. ومن أبرز النظريات التي أسهمت في فهم آليات التواصل 
اللغوي نظرية الفيلسوف اللغوي غرايس، التي تقوم على مبدأ التعاون ومقولاته الأربع: 

المجال الكم، والكيف، والملاءمة، والوضوح. وتثير هذه النظرية إشكالية مهمة في 
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القانوني تتمثل في مدى التزام المشرّع بهذه المقولات واعتمادها بوصفها مقيّدات لسانية 
 .تضبط عملية الصياغة التشريعية

مبدأ التعاون عند غرايس على فكرة أن المتخاطبين يلتزمون ضمنًا  شتغلي
لات بقواعد تجعل الخطاب واضحًا وفعالًا، وذلك من خلال احترام مجموعة من المقو 

دون زيادة أو من وتتمثل مقولة الكم في تقديم القدر الكافي من المعلومات ، التداولية
نقصان، أما مقولة الكيف فتقتضي الصدق وتجنب المعلومات غير الدقيقة، في حين 
ترتبط مقولة الملاءمة بضرورة ارتباط الخطاب بموضوعه وعدم الخروج عنه، بينما 

 ،الغموض والإبهام واعتماد أسلوب منظم ومفهومتدعو مقولة الوضوح إلى تجنب 
 ؛ع بمقولات غرايس بشكل واضح في العديد من النصوص القانونيةويظهر التزام المشرِّ 

لأن طبيعة الخطاب التشريعي تفرض الدقة والوضوح. فالمشرّع يسعى غالبًا إلى احترام 
ون إسهاب مفرط قد دمن مقولة الكم من خلال تقديم المعلومات القانونية الضرورية 

يؤدي إلى التعقيد، أو اختصار مخلّ يفتح باب التأويل. كما يلتزم بمقولة الكيف عبر 
أي خلل في  لأن   ؛صياغة الأحكام بطريقة دقيقة تستند إلى معطيات قانونية واضحة

 .صحة المعلومة أو دقتها قد يؤدي إلى اضطراب التطبيق القانوني
ع على ارتباط النصوص القانونية ي حرص المشرِّ أما مقولة الملاءمة فتتجلى ف

بموضوعها وعدم تضمينها عناصر خارجة عن الإطار التشريعي، إذ إن القانون يقوم 
على وحدة الموضوع وترابط الأحكام. كذلك تتضح مقولة الوضوح في اعتماد المشرّع 

نونية لغة مباشرة بعيدة عن المجاز والتعقيد البلاغي، مع استعمال مصطلحات قا
 .على فهم مضمون النصوص بسهولة محددة تساعد المخاطبين بالقانون

غير أن التزام المشرّع بمقولات غرايس ليس التزامًا مطلقًا، قد يخرج عنها أحيانًا 
النظام “لاعتبارات تشريعية وعملية. فقد يتعمد استعمال ألفاظ عامة أو غامضة مثل 

مثل خرقًا نسبيًا لمقولة الوضوح، لكنه يهدف إلى ، وهو ما ي”المصلحة العامة“أو ” العام
منح النص مرونة تسمح بتكييفه مع الظروف المتغيرة. كما أن بعض النصوص قد 
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ل تجاوزًا لمقولة الكم، وذلك رغبةً في مثتتضمن قدرًا كبيرًا من التفاصيل الدقيقة، مما ي
ع أحيانًا عن مقولة يبتعد المشرِّ  ر، وقدسد الثغرات القانونية ومنع اختلاف التفسي

الملاءمة بسبب إدراج مقتضيات سياسية أو اجتماعية داخل النص التشريعي، أو نتيجة 
التسرع في إعداد القوانين، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب في الصياغة وضعف في 

ومع ذلك فإن هذه الخروقات لا تعني غياب مبدأ التعاون في الخطاب  ،الانسجام
بين الدقة  س خصوصية اللغة التشريعية التي تسعى إلى التوفيقالقانوني، بل تعك

 .والمرونة في آن واحد
ل إطارًا تداوليًا مهمًا يمكن اعتمادُه بوصفه مثأن مقولات غرايس تلنا يتبين 

لأنها تساعد على تحقيق الوضوح والدقة  ؛مقيّدًا لسانيًا في الصياغة التشريعية
قد فوالانسجام داخل النص القانوني. غير أن المشرّع لا يلتزم بها التزامًا صارمًا دائمًا، 

يخرق بعضها عمدًا لتحقيق غايات تشريعية تتعلق بالمرونة أو بمنح سلطة تقديرية 
واعد اللسانية مع للقاضي. ولذلك فإن الخطاب التشريعي يظل مجالًا تتداخل فيه الق

الاعتبارات القانونية والاجتماعية والسياسية، بما يجعل اللغة القانونية لغة خاصة تجمع 
 .بين الانضباط والتأويل في الوقت نفسه

 .خامس ا: وظيفة المقيِّدات اللسانية في النص القانوني
عدّ قواعد غرايس من الآليات اللسانية التي تسهم في ضبط دلالة النص تُ 

ع للحد من الغموض وتقييد التأويل بما يحقق لتشريعي وتوجيه معناه، إذ يُوظِّفها المشرِّ ا
وضوح الحكم القانوني وانسجامه مع المقصد التشريعي، وفي هذا السياق سنقف على 
عينات إجرائية من المتن التشريعي؛ كشفًا عن مدى حضور هذه القواعد في فكر 

 .ع وصياغتهالمشرِّ 
))لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب  ائية الأولى:العينة الإجر 

  .(12)الجريمة قد أتم السابعة من عمره((
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دات اللسانية التداولية في الخطاب عن حضور المقيِّ  يكشف النص التشريعي
سيما مقولتي الكمية والأسلوب؛ إذ حرص  وفق مقولات غرايس، ولاعلى التشريعي 

ع على تقديم قدر كافٍ من المعلومات من خلال تحديد السن تحديدًا دقيقًا بعبارة: المشرِّ 
دون من ، مما يمنع اختلاف التأويلات ويحقق الكفاية الدلالية "قد أتم السابعة من عمره"

زيادة أو نقص، كما تجلت مقولة الأسلوب في اعتماد صياغة قانونية واضحة ومباشرة 
وهي عبارة تتسم بالدقة والوضوح وتخلو من  "،وى الجزائيةتقُام الدع "لافي قوله: 

الغموض أو الاحتمال، فضلًا عن ربط الحكم بوقت ارتكاب الجريمة، الأمر الذي 
ع قد المشرِّ  يحقق الملاءمة بين الحكم القانوني والواقعة محل التطبيق، وبذلك يظهر أن  

م القانوني وتوجيه عملية وفق ضوابط تداولية تسهم في إحكام الفهعلى بنى النص 
 .التأويل القضائي
البنية اللسانية المستخلصة من التحليل تتمثل في أن النص التشريعي إذن: 

بُني على بنية تقريرية شرطية ذات وظيفة تنظيمية تداولية، تقوم على الربط بين الواقعة 
 .القانونية والحكم المترتب عليها بصياغة دقيقة وواضحة

الحبس الشديد هو إيداع المحكوم عليه في إحدى )) ئية الثانية:العينة الإجرا
  (13).((المنشآت العقابية المخصصة قانون ا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم

يتجلى المقيد اللساني في هذا النص من خلال البنية التحديدية التي اعتمدها 
ي إطارها المعجمي العام، إذ لم يترك الدلالة ف "،الحبس الشديد"المشرّع في تعريف 

ن ما تركيبية وقانونية نقلت اللفظ من الإطلاق إلى التخصيص. فعبارة  مقيِّداتأحاطها ب وا 
قيّدت مدلول العقوبة بالفعل التنفيذي المحدد، بينما خصصت  "إيداع المحكوم عليه"

المخصصة "نطاق التنفيذ المكاني، ثم جاء القيد في  "إحدى المنشآت العقابية"عبارة 
ليضبط المشروعية القانونية لمحل التنفيذ ويمنع انصراف المعنى  "قانونًا لهذا الغرض

فقد قيّد الامتداد  م"المدة المقررة في الحك"إلى أي جهة غير مخولة قانونًا. أما تركيب 
 المختصة.  الزمني للعقوبة وربطه بالسلطة القضائية
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لى قاعدة الأسلوب عند غرايس، ولا سيما ومن منظور تداولي، يتأسس هذا البناء ع  
مبدأي الوضوح وتجنب اللبس، إذ اتجه المشرّع إلى إزالة الاحتمال لتأويلي عبر تفصيل 
نة للعقوبة تفصيلًا مانعًا للغموض. فالدقة اللسانية هنا لم تؤدِّ وظيفة  العناصر المكوِّ

وتحدّ من الانزياح بيانية فحسب، بل مارست وظيفة تقييدية تضبط الفهم القانوني 
الدلالي عند التطبيق. كما يظهر أثر قاعدة الكمية في اقتصار النص على العناصر 

دون توسع وصفي يثقل البنية التشريعية أو من الجوهرية اللازمة لتحديد ماهية العقوبة 
يفتح مجالًا لتفسيرات زائدة، الأمر الذي أكسب النص كثافة دلالية ووضوحًا إجرائيًا 

 .ن اليقين القانونييعززا
تداولية، تقوم على  –تتمثل البنية اللسانية في النص في بنية تقييديةإذن: 

مكانية وزمنية وقانونية، بما ينسجم مع قاعدة  مقيِّدات ضبط الدلالة وتوجيهها عبر
الأسلوب عند غرايس في تحقيق الوضوح وتجنب اللبس، ويؤدي إلى تقليص المجال 

 .لتشريعيالتأويلي في الخطاب ا
إذا كانت الجريمة معاقب ا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة )) العينة الإجرائية الثالثة:

الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما  عن كل خمسين 
 (14).((ألف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على ستة أشهر

تشريعية، يتمثل  –طبيعة حسابية يلساني دقيق ذيتأسس هذا النص على مقيد 
صيغت الدلالة إذ في تحويل العلاقة بين الجريمة والعقوبة إلى معادلة معيارية مغلقة، 

بوصفه بنية إجرائية تُحدّد مقدار الحبس « يوم عن كل خمسين ألف دينار»عبر تركيب 
يد بحدٍّ أقصى صريح بصورة آلية، لا تقبل التوسع أو الاجتهاد، ثم تعزز هذا التقي

، بما يجعل الدلالة محكومة بسقف «على ستة أشهر… على أن لا تزيد مدة الحبس»
 .قانوني يمنع أي انزياح في التطبيق

اللساني التداولي، يعكس النص التزامًا واضحًا بقاعدة الأسلوب  منظورومن ال
ع كل إمكان عند غرايس، ولا سيما مبدأي الوضوح وتجنب الغموض، إذ ألغى المشرِّ 
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للتأويل المفتوح عبر تحويل الحكم إلى صياغة معيارية دقيقة تقوم على الربط الرياضي 
الحبس(. كما يظهر احترام قاعدة الكمية في الاقتصار على  بين المتغيرات )الغرامة/

دون إضافة عناصر تفسيرية أو وصفية من القدر الضروري من البيانات التشريعية 
 .على كثافة دلالية عالية ووظيفة تطبيقية مباشرةزائدة، مما حافظ 

انتقال اللغة من مستوى التعبير بيتجلى البعد اللساني في هذا النص  إذن:
تصبح الصياغة نفسها أداة لضبط الفعل  إذالوصفي إلى مستوى التنظيم الإجرائي، 

غموض، ع في تقليل مساحة الالقانوني لا مجرد وسيط له، وهو ما يحقق مقصد المشرِّ 
 .وتوحيد الفهم، وتقييد سلطة التأويل القضائي ضمن حدود دقيقة ومغلقة

المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون أمانة في )) العينة الإجرائية الرابعة:
 (15).((يده، فإذا تلف بدون تعدّ لم يلزمه الضمان، وللموكل أن يطلب إثبات الهلاك

هذا النص على مقيد لساني تداولي جوهري يتمثل في تفعيل قاعدة  نبنيي
داخل الخطاب  "صدق الافتراض القانوني"الكيف عند غرايس بوصفها آلية لضبط 

على افتراض مُسبق  إن مالا يُبنى الحكم على الشك أو الاحتمال،  إذالتشريعي، 
 .لمشروعية الوضع القانوني واستقراره ما لم يثبت خلافه

، إذ لا "يكون أمانة في يده"في عبارة  "الأمانة"جلى ذلك أولًا في بناء مفهوم يت
قانونيًا  –يؤسس افتراضًا لسانيًا فهوع بوصف العلاقة بين الوكيل والمال، يكتفي المشرِّ 

قوامه صدق ذمة الوكيل وحسن تصرفه، وهو ما يعكس اشتغال قاعدة الكيف في 
الة القانونية ابتداءً، وعدم الانتقال إلى دائرة صورتها القانونية: افتراض صدق الح

فإذا "ويظهر هذا المنطق التداولي بوضوح في تركيب الشرط  ،لالاتهام إلا بدليل ناق
يتم قلب عبء الإثبات من الاتهام إلى النفي، إذ إذ ، "تلف بدون تعدّ لم يلزمه الضمان

استثناءً لا أصلًا، مما يفترض النص سلامة الفعل )عدم التعدي( ويجعل المسؤولية 
الحقيقة القانونية ليست مُدّعاة بل  ن  إيعزز مبدأ الصدق القانوني المشروط، أي 

 .مفترضة إلى أن تُدحض
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فتُكمل البناء التداولي للنص  "وللموكل أن يطلب إثبات الهلاك"أما جملة 
مجالًا يفتح  إنمايكتفي الخطاب القانوني بالافتراض،  فلابإدخال عنصر التحقق،  

لإعادة اختبار الصدق عبر الإثبات، وهو ما يعكس البعد الإجرائي لقاعدة الكيف 
مكان نفيه بالدليل يُعالج النص القانوني هنا  ، إذبوصفها توازنًا بين افتراض الصدق وا 

بوصفه بنيةً تفاعلية، تفُهم في ضوء عناصره التداولية، المتمثلة في المقاصد والسياقات 
ومن  ،(16)وأطراف العملية التواصلية التي تسهم في إنتاج معناه وتوجيه تأويلهالمختلفة 

إثباتية تُحوّل اللغة من مجرد وسيلة  –، يتسم النص ببنية افتراضيةمنظور اللسانيال
يصبح المعنى مشروطًا بعلاقة دقيقة  إذوصف إلى أداة لبناء الحقيقة القانونية نفسها، 

مقولة غرايس الأساسية في الكيف عبر ع اعى المشرِّ بين الافتراض والنقض. وقد ر 
التزامه بصدق الافتراض القانوني، وعدم إدراج عناصر غير قابلة للتحقق، مع تركيز 
الخطاب على ما يمكن إثباته أو نفيه إجرائيًا، مما يمنح النص صفة الانضباط التداولي 

في تقليص مساحة الشك تمثل تذلك على النص القانوني وظيفة و ، والدقة التشريعية
والتأويل، وتثبيت مبدأ الثقة القانونية المبدئية، مع إبقاء باب التحقق مفتوحًا عبر آليات 
الإثبات، وهو ما يحقق توازنًا دقيقًا بين الاستقرار القانوني ومرونة التقاضي، ويجعل 

حكام لا على إطلاق الأ "صدق مفترض قابل للاختبار"الخطاب التشريعي قائمًا على 
 .المجردة

ر ثل اتفاق على تعديل ما يترتب من اويكون باطلا  ك)) العينة الإجرائية الخامسة:
ومن جزاء على إنهاء العقد دون إنذار أو على إنهائه تعسفيا ، ما لم يكن هذا 

  (17).)دة(التعديل في مصلحة العامل، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في الما
هذا النص على مقيد لساني تداولي يرتبط مباشرة بقاعدة الكيف عند  رتكزي

يؤسس لمضمون معياري يقوم  إنماغرايس، إذ لا يكتفي بتقرير حكم قانوني مجرد، 
على افتراض صدق الحماية القانونية المقررة للعامل واستقرارها بوصفها حقيقة تشريعية 

تكشف عن  "ويكون باطلًا كل اتفاق"بارة غير قابلة للإفراغ عبر الاتفاقات الخاصة. فع
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بنية خطابية آمرة تُسقط أثر الإرادة الفردية متى تعارضت مع معيار الحماية، بما 
يعكس افتراضًا ضمنيًا مفاده أن أي تعديل مُخلّ بهذه الحماية يُعد انحرافًا عن الصدق 

 .التشريعية المنظومةالقانوني الذي تبنيه 

نا في انتقال النص من مستوى تنظيم العلاقة التعاقدية ويتجلى البعد اللساني ه
تصبح قاعدة البطلان أداة لكشف عدم  إذ، "صدق النتائج القانونية"إلى مستوى ضبط 

مشروعية أي اتفاق يُفترض فيه الإضرار بمصلحة العامل. كما يظهر اشتغال قاعدة 
ب التأويل الذي قد الكيف في منع إنتاج دلالات قانونية زائفة، من خلال إغلاق با

يسمح بإعادة صياغة الالتزامات بما يفرغ الحماية من محتواها، وبالتالي فإن الخطاب 
 .التشريعي يلتزم بصدق المضمون القانوني لا بمجرد صحة الصياغة

السياق القانوني، فإن النص لا يُفهم بمعزل عن سياق الحماية  منظورأما من 
، بل يُقرأ ضمن سياق منظومي متكامل يجعل من العمالية ضمن المنظومة التشريعية

 إنمامبدأ حماية العامل معيارًا موجهًا لتفسير جميع الاتفاقات. فالسياق هنا ليس ظرفيًا، 
تتكامل القاعدة مع غيرها من النصوص لضمان وحدة غذ بنيوي داخل النظام القانوني، 

الذي يربط بين القاعدة الجزئية الغاية التشريعية، وهو ما يعزز فكرة السياق المنظومي 
تمثل السياق المنظومي في البنية التي تُشكّلها المنظومة ي ، إذللقانون والبنية الكلية

القانونية بواسطة لغة القانون، إذ تُسهم هذه اللغة في بناء المعاني القانونية وضبط 
 .(18)يآليات فهم النصوص وتفسيرها داخل النسق التشريع

ع مقولات غرايس، خصوصًا قاعدة الكيف، من خلال افتراض المشرِّ  وقد راعى      
صدق الحماية القانونية وعدم جواز الالتفاف عليها باتفاقات شكلية، مع الحفاظ على 
غلاق منافذ اللبس التي قد تنتج عن الإرادة التعاقدية. كما  وضوح الدلالة القانونية وا 

الخاص بعلاقة العمل، بحيث لا تقُرأ  تجلت قاعدة المناسبة في ربط الحكم بسياقه
القاعدة كحكم عام مجرد، بل كجزء من نظام تشريعي يحكمه منطق الحماية 

 .الاجتماعية
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حماية قائمة  –وتتمثل البنية اللسانية المستلة من هذا التحليل في: بنية معيارية آمرة
السياق  على افتراض الصدق القانوني، وضبط التأويل عبر قاعدة الكيف، وتفعيل

 .المنظومي كإطار لتحديد معنى النص وحدود تطبيقه
 النتائج:
تداولية تسهم  –يتبين أن النصوص القانونية المدروسة تقوم على بنية لسانية -1

 .في ضبط الدلالة وتوجيهها نحو المعنى التشريعي المقصود
 تتجلى أهمية المقيدات اللسانية في تقييد المعنى القانوني وتقليل احتمالات -2

 .التأويل عبر التحديد الإجرائي والحسابي والافتراضي
الكمية، والمناسبة( و الكيف، و ع يراعي قواعد غرايس )الوضوح، يظهر أن المشرِّ  -3

 .في صياغة الخطاب القانوني بما يضمن دقته وفعاليته التطبيقية
لا تعمل هذه القواعد بصورة منفصلة، بل تتكامل ضمن سياق قانوني منظومي  -4

 .المعنى داخل شبكة القواعد التشريعيةيحدد 
يتضح أن البعد اللساني في النص القانوني بعدٌ بنيوي وظيفي، يسهم في إنتاج  -5

 .المعنى القانوني وضبط تطبيقه
يؤدي هذا التنظيم اللساني إلى تعزيز اليقين القانوني والحد من الانزياح  -6

 .التأويلي في الفهم والتطبيق
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 المصادر والمراجع:
الأوجه اللسانية للخطاب القانوني: دراسة لسانية لإشكالات التعالق اللساني والقانوني، -

أحمد حاجي صفر، بحث منشور في مجلة أبحاث معرفية، جامعة سيدي محمد 
 .2020، 12عبد الله، كلية الآداب، العدد 

الب أفعال الكلام التوجيهية في المناجاة المنظومة لأمير المؤمنين علي بن أبي ط-
)عليه السلام(: دراسة تداولية، م.عبد المحسن، م.زينب حاتم، بحث منشور في 

 .2026، 3، العدد 30مجلة العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، المجلد 
أنموذجاً، د.إيثار ” الحياة لحظة“الإحالة في ضوء نظرية الأفضية الذهنية: رواية -

الأساسية، الجامعة شوقي سعدون، بحث منشور في مجلة كلية التربية 
 .125المستنصرية، العدد 

التداولية الخطاب الصوفي في شروح تائية ابن الفارض: دراسة في ضوء نظرية -
الفعل الكلامي، د.مهند ناصر القريشي، بحث منشور في مجلة آداب المستنصرية، 

 .106قسم اللسانيات، العدد 
لمقتصد في شرح الإيضاح الفعل الكلامي في الخطاب النحوي: دراسة في كتاب ا-

هـ(، د.علي عبد الوهاب الوردي، بحث منشور في مجلة كلية 417للجرجاني )ت
 29/9/2022، 71العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، ملحق العدد 

في اللسانيات الإدراكية: رؤى ومنطلقات، د.دلخوش جار الله حسين، بحث منشور -
 .2024، 3، العدد 30في مجلة كلية العلوم الإسلامية، المجلد 

 .29(: 46قانون العقوبات العراقي، القاضي نبيل حياوي، المادة )-
 .(374) القانون المدني العراقي، القاضي نبيل حياوي، المادة-

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، محمد علي التهاوني،  ترجمه جورج زيناتي  -
 . 1996/ 1مكتبة لبنان ط
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Linguistic Aspects of Legal Discourse: A Linguistic Study of the 
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almasadir walmarajieu: 

-al'awjuh allisaniat lilkhitab alqanunii: dirasat lisaniat li'iishkalat 

altaealuq allisanii walqanuni, 'ahmad haji sifra, bahath manshur 

fi majalat 'abhath maerifiatin, jamieat sayidi muhamad eabd 

allah, kuliyat aladab, aleadad 12, 2020. 

-' afeal alkalam altawjihiat fi almunajat almanzumat li'amir 

almuminin ealii bin 'abi talib (ealayh alsalamu): dirasat 

tadawuliatun, mu. eabd almuhsin, mi. zaynab hatim, bahath 

manshur fi majalat aleulum al'iislamiati, jamieat baghdada, 

almujalad 30, aleadad 3, 2026. 

-al'iihalat fi daw' nazariat al'afdiat aldhihniati: riwaya "alhayaat 

lahzatu" anmwdhjaan, du. 'iithar shawqi saedun, bahath 

manshur fi majalat kuliyat altarbiat al'asasiati, aljamieat 

almustansiriat, aleadad 125. 

-altadawuliat alkhitab alsuwfiu fi shuruh tayiyat aibn alfarid: 

dirasatan fi daw' nazariat alfiel alkalamii, d. muhanad nasir 

alqurayshi, bahath manshur fi majalat adab almustansiriat, qism 

allisaniaati, aleadad 106. 

-alfiel alkalamiu fi alkhitab alnahwi: dirasat fi kitab almuqtasad fi 

sharh al'iidah liljirjanii (t417hi), di. eali eabd alwahaab alwardi, 

bahath manshur fi majalat kuliyat aleulum al'iislamiati, jamieat 

baghdada, mulhaq aleadad 71, 29/9/2022. 

-fi allisaniaat al'iidrakiati: rua wamuntalaqati, du. dilkhush jar 

allah husayn, bahath manshur fi majalat kuliyat aleulum 

al'iislamiati, almujalad 30, aleadad 3, 2024. 

-qanun aleuqubat aleiraqii, alqadi nabil hayawi, almada (46): 29.. 

-alqanun almadanii aleiraqiu, alqadi nabil hayawi, almada (374.) 

-kshaf astilahat alfununi, altahanwi. 

-allisan walmizan 'aw altakawthur aleaqli, tah eabd alrahmanu, 

almaghribi-alribatu, ta1, 1998. 

-allisaniaat altadawuliat fi alkhitab alqanunii: qira'at astikshafiat 

liltafkir altadawulii eind alqanuniiyna, murtadaa jabaar kazim, 

dar difaf lilnashri, ta1, 2016. 
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- allisaniaat alqanuniatu: bahath fi alealaqat bayn shakl allughat 

alqanuniat wamuhtawaha, da. murtadaa jabaar kazim, dar 

kunuz almaerifati, ta1, 2025. 

-allisaniati: almajali, alwazifatu, almunhaji, samir sharif astitiatun. 

-nazariat altalwih alhawarii bayn eilm allughat alhadith 

walmabahith allughawiat fi alturath alearabii wal'iislamii, 

hisham alkhalifati, maktabat lubnan nashiruna, ta1, 2013. 

 
 
 
 

 هوامش البحث:
                                  

ينظــــــــر الفعــــــــل الكلامــــــــي فــــــــي الخطــــــــاب النحــــــــوي دراســــــــة فــــــــي كتــــــــاب المقتصــــــــد فــــــــي  (1)
ــــــــــــــوردي، 417)ت شــــــــــــــرح الإيضــــــــــــــاح للجرجــــــــــــــاني ــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب ال ــــــــــــــي عب ه(، د.عل

ـــــــــوم الإســـــــــلامية/ جامعـــــــــة بغـــــــــداد/ ملحـــــــــق  ـــــــــة العل ـــــــــي مجلـــــــــة كلي )بحـــــــــث( منشـــــــــور ف
 .29/9/2022( 71) العدد

الحــــــــــديث والمباحــــــــــث اللغويــــــــــة فــــــــــي نظريــــــــــة التلــــــــــويح الحــــــــــواري بــــــــــين علــــــــــم اللغــــــــــة  (2)
 ،مكتبـــــــــــــــة لبنـــــــــــــــان ناشـــــــــــــــرون ،التـــــــــــــــراث العربـــــــــــــــي والإســـــــــــــــلامي، هشـــــــــــــــام الخليفـــــــــــــــة

 .29ص،  1/2013ط
 –المغـــــــــــرب ،رحمنلـــــــــــينظـــــــــــر اللســـــــــــان والميـــــــــــزان أو التكـــــــــــوثر العقلـــــــــــي، طـــــــــــه عبـــــــــــد ا (3)

 . 283، ص1998/ 1الرباط، ط
ـــــــــين علـــــــــم اللغـــــــــة الحـــــــــديث والمباحـــــــــث ينظـــــــــر:  (4) ـــــــــة التلـــــــــويح الحـــــــــواري ب ـــــــــة نظري اللغوي

ـــــــــــي التـــــــــــراث العربـــــــــــي والإســـــــــــلامي، هشـــــــــــام الخليفـــــــــــة ـــــــــــة لبنـــــــــــان ناشـــــــــــرون ،ف  ،مكتب
 .  30، ص1/2013ط

 . 1178/ 2وي: جنكشاف اصطلاحات الفنون التها (5)
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 .  519سمير شريف استيتية،  اللسانيات المجال الوظيفة المنهج، (6)
ؤمنين ينظـــــــــــر: أفعـــــــــــال الكـــــــــــلام التوجيهيـــــــــــة فـــــــــــي المناجـــــــــــاة المنظومـــــــــــة لأميـــــــــــر المـــــــــــ (7)

علـــــــــــي بـــــــــــن أبـــــــــــي طالـــــــــــب )عليـــــــــــه الســـــــــــلام( دراســـــــــــة تداوليـــــــــــة، الباحثـــــــــــات م.عبـــــــــــد 
المحســـــــــــن وم.زينـــــــــــب حـــــــــــاتم )بحـــــــــــث( منشـــــــــــور فـــــــــــي مجلـــــــــــة العلـــــــــــوم الإســـــــــــلامية/ 

 .  2026( 3) ( العدد30) جامعة بغداد، المجلد
اللســـــــــانيات القانونيـــــــــة بحـــــــــثٌ فـــــــــي العلاقـــــــــة بـــــــــين شـــــــــكل اللغـــــــــة القانونيـــــــــة ومحتواهـــــــــا:  (8)

7  . 
تداوليــــــــة الخطــــــــاب الصــــــــوفي فــــــــي شــــــــروح تائيــــــــة ابــــــــن الفــــــــارض دراســــــــة فــــــــي ينظــــــــر:  (9)

د.مهنــــــــد ناصــــــــر القريشــــــــي )بحــــــــث( منشــــــــور فــــــــي  ،ضــــــــوء نظريــــــــة الفعــــــــل الكلامــــــــي
 .  106مجلة أداب المستنصرية/ اللسانيات العدد 

نظريــــــــــة الأفضــــــــــية الذهنيــــــــــة روايــــــــــة الحيــــــــــاة لحظــــــــــة  ءينظــــــــــر: الإحالــــــــــة فــــــــــي ضــــــــــو  (10)
ـــــــــار شـــــــــوقي ســـــــــعدون )ب ،انموذجـــــــــاَ  ـــــــــة التربيـــــــــة د.ايث ـــــــــة كلي ـــــــــي مجل حـــــــــث( منشـــــــــور ف

 .819ص:  ،125الأساسية/ الجامعة المستنصرية/ العدد 
رؤى ومنطلقــــــــــــــات د.دلخــــــــــــــوش جــــــــــــــار الله  –ينظــــــــــــــر: فــــــــــــــي اللســــــــــــــانيات الإدراكيــــــــــــــة (11)

( 30)بحــــــــــث( منشــــــــــور فــــــــــي مجلــــــــــة كليــــــــــة العلــــــــــوم الإســــــــــلامية، المجلــــــــــد ) حســــــــــين
 . 2024، 3العدد

مـــــــــــن قـــــــــــانون  64المـــــــــــادة  ،يــــــــــل حيـــــــــــاويقــــــــــانون العقوبـــــــــــات العراقـــــــــــي، القاضـــــــــــي نب (12)
 .المعدل 1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم 

مـــــــــــن قـــــــــــانون  88المـــــــــــادة ، قــــــــــانون العقوبـــــــــــات العراقـــــــــــي، القاضـــــــــــي نبيــــــــــل حيـــــــــــاوي (13)
 .المعدل 1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم 

 93مــــــــــن المــــــــــادة  2الفقــــــــــرة قـــــــــانون العقوبــــــــــات العراقــــــــــي، القاضــــــــــي نبيـــــــــل حيــــــــــاوي،  (14)
 .المعدل 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم من 

ــــــــــاوي (15) ــــــــــانون  935المــــــــــادة ، القــــــــــانون المــــــــــدني العراقــــــــــي القاضــــــــــي نبيــــــــــل حي مــــــــــن الق
 .المعدل 1951لسنة  40المدني العراقي رقم 
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اللســــــــــانيات التداوليــــــــــة فــــــــــي الخطــــــــــاب القــــــــــانوني قــــــــــراءة استكشــــــــــافية للتفكيــــــــــر  ينظــــــــــر(16)

ــــــــــار  ــــــــــاظم  ــــــــــانونيين، مرتضــــــــــ  جب ــــــــــد الق ــــــــــداولي عن  /1ط/ دار ضــــــــــفاف للنشــــــــــر،الت
 .۳۳ص ،2016

ـــــــــاوي (17) ـــــــــل حي ـــــــــي، القاضـــــــــي نبي ـــــــــانون المـــــــــدني العراق ـــــــــرة ، الق  918مـــــــــن المـــــــــادة  3الفق
 .المعدل 1951لسنة  40من القانون المدتي العراقي رقم 

الأوجـــــــــــــه اللســـــــــــــانية للخطــــــــــــــاب القـــــــــــــانوني دراســـــــــــــة لســـــــــــــانية لإشــــــــــــــكالات ينظـــــــــــــر:  (18)
التعـــــــــالق اللســـــــــاني والقـــــــــانوني، أحمـــــــــد حـــــــــاجي صـــــــــفر، بحـــــــــث منشـــــــــور فـــــــــي مجلـــــــــة 
أبحــــــــــاث معرفيــــــــــة، تصــــــــــدر مــــــــــن جامعــــــــــة ســــــــــيدي محمــــــــــد عبــــــــــد الله، كليــــــــــة الآداب، 

 .166: ص2020، 12ع/ 
 


